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القرار الصادر برقم (181)

على القضية رقم (2836) للسنة القضائية الثلاثون
      إنه في يوم الخميس الموافق 13/9/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

     وبحضور سكرتير اللجنة /                            الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مؤسسة                     لصاحبها /                              - سعودي الجنسية - ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (185) في 27/4/1437هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستورد مؤسسة                   للتجارة بإستيراد إرسالية (مصفف شعر) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الإستيراد رقم (64924) في 16/6/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة ، وقد صدر تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم  ((REL -22919 وتاريخ 6/7/1433هـ المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة.
   وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أولها الخطاب رقم (543/16 وتاريخ 12/7/1433هـ) وأخرها الخطاب رقم (746/ق) وتاريخ 6/5/1434هـ دون استجابة من. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (7451) وتاريخ 23/1/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 3/3/1437هـ الوكيل الشرعي للمستورد المذكور /                                - سعودي الجنسية - بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (                         ) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (                     ) وتاريخ 5/2/1437هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض والذي أفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها وهو يحترم النظام.
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      وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (185) بتاريخ 27/4/1437هـ والقاضي بما يلي:

1- إدانة/ مؤسسة المستثمر الرائد لصاحبها /                                         - سعودية الجنسية - حضوريا بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (3244) ثلاثة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية. 
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (32441) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (35685) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال. 
 وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة بتاريخ 10/7/1437هـ تقدم ضده بتاريخ 3/8/1437هـ بلائحة إستئناف تضمنت اعتراضه على القرار الإبتدائي مع طلب تخفيض الغرامة ومؤكداً على وجود كمية من البضاعة موضوع الدعوى لم يتم التصرف بها. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (71455 في 12/10/1437هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام حدد لها جلسة الأثنين 9/1/1438هـ وفيها حضر الوكيل الشرعي/ 
                           سجل مدني رقم (           ) وبموجب الوكالة رقم (                ) وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يرغب في إضافته إلى لائحة الإستئناف المقدم منه أكد على أنه لايزال لديه كمية من البضاعة تقدر (20٪) لم يتم التصرف فيها وأنه على استعداد لإعادة هذا الجزء المتبقي فوافقت اللجنة له على ذلك وأفهم بأن عليه أن يوافي اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ هذه الجلسة بما يفيد إعادة تصدير الجزء المتبقي من الإرسالية وأنه في حال عدم إحضار ما يفيد إعادة التصدير سيصار إلى البت في القضية بموجب أوراقها المرفقة. وقامت اللجنة بمخاطبة مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالخطاب رقم (35/ج) بتاريخ 16/1/1438هـ بتمكين المستورد من إعادة تصدير الجزء المتبقي من الإرسالية بعد التأكد من أنها ذات الإرسالية وبجلسة يوم الأثنين 27/3/1438هـ اطلعت اللجنة على خطاب مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقم (4122/8 بتاريخ 22/3/1438هـ) والمتضمن بأن الإرسالية لم يتم إعادة تصديرها حتى تاريخه ولم يراجعهم صاحب الشأن بهذا الخصوص وفي أثناء دراسة القضية ورد لهذه اللجنة خطاب مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقم (5463/8) وتاريـــــــــــخ 
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21/4/1438هـ والمتضمن بأن الوكيل الشرعي للمؤسسة المستوردة قام بمراجعة الجمرك وتقدم لهم بخطاب يطلب فيه إتلاف الإرسالية وعليه تم عرض خطاب مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز المنوه عنه سلفاً بجلسة الأحد 8/5/1438هـ واطلعت اللجنة كذلك على خطاب الوكيل الشرع المؤرخ في 28/4/1438هـ المتضمن تعهده القيام بإنهاء إجراءات إتلاف البضاعة خلال عشرة ايام وقررت اللجنة الكتابة للجمرك بعدم الممانعة من إتلاف الإرسالية والإفادة بذلك بموجب خطاب هذه اللجنة رقم (395/ج) وتاريخ 15/5/1438هـ وحيث أنه لم يرد لهذه اللجنة من الجمرك ما يفيد بقيام المستأنف بإتلاف الإرسالية عليه قررت هذه اللجنة بجلسة يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ معاودة الكتابة للجمرك للإفادة عن قيام المستأنف بالإتلاف الإرسالية بموجب خطاب هذه اللجنة رقم (478/ج) وتاريخ 24/6/1438هـ وبجلسة الأثنين 5/8/1438هـ اطلعت اللجنة على خطاب مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والمتضمن بأنه لم يتم إتلاف البضاعة حتى الآن ولم يراجع صاحب الشأن بهذا الخصوص . وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم:
الأسباب:

 حيث قدم الاستئناف خلال المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

      فحيث أن الإرسالية فسحت بشرط عدم التصرف فيها إلا بعد إجازتها من جهة الاختصاص وحيث صدر تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة أن العينة غير مطابقة لعدم اجتيازها فحص قدرة الدخل والتيار وحيث قام الجمرك بمخاطبة المؤسسة المستوردة بإعادة الإرسالية إلى الجمرك دون استجابة منها. وحيث أقر الوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة أمام اللجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام بأن الإرسالية تم التصرف فيها وحيث ثبت لهذه اللجنة بحسب ما ورد بخطاب مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عدم إعادة تصدير الجزء المتبقي من الإرسالية وأنه لم يقم بمراجعة الجمرك وحيث مضت فترة زمنية أكثر مما طلبها المستأنف لإعادة الجزء المتبقي الذي يدعيه وعليه فإن ما قامت به المؤسسة المستوردة يمثل تهريباً جمركياً وحيث لم تقدم المؤسسة المستأنفة في دفاعها ما يوجب إلغاء القرار الإبتدائي أو تعديله فإن هذه اللجنة تقضي بتأييده محمولاً على أسبابه منوهة على أن الإدانة يتعين أن توجه إلى صاحب المؤسسة لكون المؤسسة تابعة لمالكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن صاحبها . لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
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القرار:

أولا في الشكل: 
      قبول الاستئناف المقدم من الوكيل الشرعي لـ/                         صاحب مؤسسة 
      للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (185) وتاريخ 27/4/1437هـ شكلاَ ورفضه موضوعاً.
ثانياً في الموضوع: 
1- تعديل البند الأول من القرار الإبتدائي المذكور ليصبح على النحو التالي: "إدانة 
سجل مدني رقم (                             ) صاحب مؤسسة                                   سجل تجاري رقم   (                        ) حضورياً - بالتهريب الجمركي".
2- تأييد القرار الإبتدائي في بنديه الثاني والثالث.
ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
